مضامين اتفاقية الاونسترال  للشفافية في التحكيم التعاهدي وموقف العراق منها
أ.د.مصطفى ناطق صالح مطلوب

كلية الحقوق-جامعة الموصل

تعد الشفافية في التحكيم الدولي إحدى ابرز السمات المستقبلية للتحكيم وهي تمثل القاعدة العامة في التحكيم الاستثماري الدولي.
ولقد قام الفقه بإيراد تعريف للشفافية بأنها: (التزام بنقل المعلومات للآخرين وهو التزام جبري بقوة القانون)(
)، ويلاحظ على هذا التعريف انه اعتبر الشفافية التزام جبري بقوة القانون في حين مبدأ الشفافية في التحكيم يقوم على اتفاق أطراف النزاع مؤكدة على ذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول(
).
وعرفها اخر بانها: ( توفر المعرفة والمعلومات عن المعايير والقواعد والإجراءات التي وضعتها معاهدة وممارسة النظام وسياسات وأنشطة الأطراف في المعاهدة وأية أجهزة مركزية للنظام فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالامتثال وفعالية النظام) (
)، ويلاحظ على هذا التعريف انه جاء أكثر تفصيلا" من سابقه في بيانه لطبيعة المعلومات التي يمكن الكشف عنها عند اللجوء الى التحكيم واثناء عمليات التحكيم وصولا" إلى إصدار حكم التحكيم .
· لماذا التوسع في مبدأ شفافية التحكيم ؟؟؟
الجواب على ذلك يكون لاجل تحسين سياسة الدولة فيما يتعلق بابرام الاتفاقيات الاستثمارية الدولية ودعم الثقة الواسعة تجاه التحكيم في منازعات الاستثمار وتوفير أداة فعالة لمراقبة عمل الشركات ومؤسسات الأعمال التجارية والاهتمام بقضاياه الاستثمارية ومنازعاتها والتسهيل على المستثمرين عموما" بالحصول على المعلومات الأساسية عن السياسة الاستثمارية في الدولة المضيفة للاستثمار والتي يتم من خلالها الوصول الى رؤية كاملة عن معوقات ومشكلات الاستثمار في هذه الدولة المضيفة(
)، فقد اكتسب مبدأ الشفافية اهمية خاصة من قبل المجتمع الدولي والداخلي وهذا ما أكدته قواعد الشفافية في المادة 1/7 منها بالنص على انه (اي تضارب بين قواعد الشفافية وقواعد التحكيم تكون الغلبة لقواعد الشفافية)(
).
ان التحكيم الاستثماري الدولي والذي تكون فيه الشفافية والإفصاح عن المعلومات هي المبدأ الأساسي فيه أما السرية فتعد استثناء وهذا ما أكدت عليه قواعد الاونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي  بين المستثمرين والدول والتي صدرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68 /109 والصادر في16ديسمبر 2013 بناء على تقرير اللجنة السادسة المؤكد على تطبيق تلك القواعد(
).
كما أكدت القواعد المذكورة أعلاه على انطباق مضمونها على المعاهدات المبرمة في (1) نيسان/ابريل لعام 2014 او بعد هذا التاريخ مالم تتفق الأطراف في المعاهدة على خلاف ذلك، اما بالنسبة للمعاهدات المبرمة قبل هذا التاريخ فقد اشترطت قواعد الاونسيترال لانطباقها وجوب ان يكون هناك اتفاق طرفا التحكيم على تطبيقها(
).
واذا كان مبدأ الشفافية ينحصر في نطاق التحكيم الاستثماري الدولي فأنه له من الأسباب ما يبرر ذلك وهي كالآتي :-
1. تعزيز التنمية المستدامة من خلال قانون الاستثمار الدولي وهاذا يشكل وسيلة لتعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة ومراعاة الأصول الإجرائية والإنصاف والمساواة والحق في الحصول على المعلومات(
) وقد جاء التأكيد على هذه المسألة في قواعد الشفافية الخاصة بالتحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول(
).
2. بما ان الدولة هي طرف في التحكيم الاستثماري ولكونها تتصرف باسم الشعب ولصالحه حسب الدستور، فمن حق الشعب إذن إعلامه بكل مراحل العملية التحكيمية وهذا الامر يخفف على الدولة النامية المضيفة للاستثمار ضغوطات الشركات العملاقة ، ويضمن تسيير المال العام بكل شفافية وكذلك المواد الطبيعية(
).
3. ان اعتماد مبدأ الشفافية في التحكيم الدولي ما بين المستثمرين والدول له مبرره كونه يختلف كليا" عن التحكيم التجاري العادي بين الأفراد الذي يتعلق بالمصالح الفردية أكثر من تعلقه بالمصالح العامة في التحكيم الاستثماري ولذلك لا بد ان تخضع كل أنشطة الحكومة التي تتعامل بالاستثمار للأحكام الخاصة بالشفافية وإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بهذه الاتفاقية للجمهور(
)، وإذا كان مجال تطبيق قواعد الشفافية ينحصر على المعاهدات المبرمة بين الدول والمستثمرين فأنه يستلزم من هيئة التحكيم ان تراعي مصالح الطرفين المتنازعين باعتمادها الإنصاف والعدالة والمساواة في تسوية النزاع كما تلتزم بمراعاة المصلحة العامة في ممارسة الشفافية (
).
ويلاحظ من خلال ماتقدم ان قواعد الشفافية للأونسيترال قد أشارت الى الانفتاح والكشف الإلزامي ومشاركة الأطراف غير المتنازعة الا انه في الوقت نفسه قد وجدنا فيها استثناءات نصت عليها الاتفاقية الخاصة بالشفافية اذ استثنت فيها من الشفافية المعلومات السرية او المحمية لمصلحة عامة الناس وأيضا" المعلومات المتعلقة بالمصالح الأمنية الأساسية كما استثنت المعلومات الماسة بسلامة عملية التحكيم(
).
وعليه تتمثل حالات ومظاهر الشفافية في التحكيم التجاري وفقا لما ياتي:

1-ضرورة الاعلان عن الدعوى التحكيمية من خلال اتفاق التحكيم وموضوع النزاع واطرافه عبر نشرات مراكز التحكيم الدولية ليتم الوصول الى مراحل متقدمة في تقليل الاعتماد على سرية التحكيم التجاري وايصال العلم لكافة المهتمين بهذا المجال.

2-على الرغم من ان المبدأ العام السائد هو سرية الوثائق والمستندات عند عرضها واطلاع الاطراف المتنازعة وهيئة التحكيم عليها الا انه وفقا لهذا المبدأ الحديث ونطاقه المطبق عليه بدا بالاضمحلال ليحل مكانه نشر وثائق والادلة ومستندات الدعوى التحكيمية لعامة الناس كما في طلبات التحكيم المقدمة من المدعي واشعار التحكيم وبيان الدفاع وتقارير الخبراء والشهود، وذلك من خلال الحصول على اذن وموافقة من الجهة المعنية للاطلاع على هذه الامور.

3-تميز التحكيم التجاري منذ عقود طويلة بان نظر النزاع في جلسة تعد سرية ومقتصرة على اطراف النزاع وهيئة التحكيم، الا ان هذه التوجه تغير من خلال اعتماد مفهوم الشفافية في التحكيم التجاري فأصبح لزاما ان تتحول الجلسات لعلانية ومتاحة لعامة الناس الا ما يتم جعله وعلى سبيل الاستثناء سرية بسبب حالات خاصة تتعلق بمعلومات في الاصل محمية او سرية لا يجوز اطلاع الغير عليها.


الا انه مع تطور التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين كان لزاما على المؤسسات والمشاريع التجارية والاستثمارية مراجعة اتجاهاتها في السرية، حيث اصبحت مسالة حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتحكيم بسبب ان القضية القائمة لها علاقة كبيرة بالدولة المضيفة وافراد المجتمع وخصوصا عند تعلقها بالاستثمارات(
)، ونشير هنا الى قضية (suze-vivendi V.Argentine Republic) حيث سلطت المحكمة الضوء على الاهتمام العام بهذه القضية كونها من المنازعات الاستثمارية حول انظمة المياه والمجاري وتعد هذه الخدمات عامة لملايين الناس فالقضية تثير اعتبارات عديدة تتعلق بحقوق الانسان والقانون الدولي واي قرار يصدر لاي طرف متنازع يؤثر بشكل مباشر على الجمهور وقبول تدخل الطرف الثالث(صديق المحكمة) الذي تكون له مصلحة في المنازعة لذا فالمحكمة شددت على ان العامل الاساس الذي يعطي اهمية للمنازعة كونها نزاع استثماري متعلق بمصلحة عامة فلا بد من وجود شفافية عند طرح النزاع ونظره(
). 

4-ان مسالة صدور حكم التحكيم الفاصل بموضوع النزاع يعد غاية في الاهمية حيث ان الاصل ان الاحكام التحكيمية لا يجوز نشرها كلا او جزءً الا بموافقة اطراف النزاع(
)، الا انه ووفق مقتضيات الشفافية في التحكيم التجاري يتم نشر الاحكام التحكيمية واطلاع عامة الناس على مجريات القضية ونهايتها من خلال تقديم الطلب الى الجهة المعنية ومقابل رسوم خاصة تقدم لإدارة المركز، وان مثل هذا النشر سيحقق قدرة واسعة على التنبؤ بتوقعات معينة يريد تحقيقها المستثمرين او الدولة المضيفة وانشاء قاعدة بيانات اساسية للسوابق القضائية والتقليل من التناقضات في قرارات التحكيم في منازعات الاستثمار(
).

واكدت المحكمة الادارية البولندية عام 2012 في احد قراراتها بان: " قرارات التحكيم بموجب معاهدات الاستثمار تعد معلومات عامة مؤهلة للاعلان والافصاح عنها بموجب القوانين الداخلية(
).

والجدير بالذكر هنا الى ان العراق ومن خلال الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية كان قد اشار من خلال تلك الاتفاقيات الى مسائل في الشفافية قبل ان تصدر قواعد الاونسترال بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي، ومن بين تلك الاتفاقيات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين العراق اليابان(
)، حيث تضمنت المادة(8)من الاتفاقية انفة الذكر على التزام كل طرف متعاقد في الاتفاقية بإتاحة نشر قوانينه والانظمة التدابير الادارية والاحكام القضائية والاتفاقيات الدولية التي تؤثر على هذه الاتفاقية، واتاحتها للجمهور، واكدت المادة ايضا على قيام كل طرف متعاقد بالرد على اي اسئلة او طلبات محددة والمنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة(8) من الاتفاقية(
)، واكدت الاتفاقية انفة الذكر على عدم جواز تفسير الفقرتين (1، 2) من المادة(8) من هذه الاتفاقية بالكشف عن اي معلومات محمية او سرية فقا لقوانين الدولتين.

ومما يمكن ملاحظته ان مسالة الشفافية في تحكيم حالات الاستثمار يتعلق منذ بداية دعوى التحكيم التجاري والاعلان عنها وصولا الى اصدار الاحكام والاطلاع عليها كلا او جزءً ويعود السبب في ذلك بالرغبة الكبيرة في اطلاع افراد المجتمع في الدولة المضيفة للاستثمار لما تقوم به دولتهم كنشاطات استثمارية يتم من خلالها الاستثمار ومدى جديتها وفعاليتها وكأنما هي نوع من الرقابة على استثمارات دولتهم.


فضلا عن اطلاع ذوي الاختصاص على اهم التطورات والمبادئ القانونية التحكيمية التي يتم الاعتماد ليها حيث يبدي اصحاب الخبرة والاختصاص والباحثين في هذا المجال دورهم في اغناء المعرفة القانونية التحكيمية بالمبادئ الحديثة والمتطورة في هذا المجال الرحب.
قواعد الاونسترال بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول

صدرت هذه القواعد وفقا لاتفاقية موريشيوس بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي، والتي نفذت في 1/4/2014 وفتحت لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي باب التوقيع على الاتفاقية انفا ابتداء من 17/3/2015(
) حيث تضمنت هذه الاتفاقية جملة من اهم المعالجات بشان شفافية التحكيم في اطار الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بالاستثمار، لذا لابد من بيان اهم احكام هذه الاتفاقية وقواعدها ووفقا لما اوردته.

ان الاهمية القصوى تترتب للقواعد في الشفافية عند تسوية منازعات الاستثمار القائم على اساس المعاهدات بين المستثمرين والدول ومراعاة للمصلحة العامة، وحيث ان قواعد الشفافية الصادرة عام 2014 ستوفر قواعد قانونية متطورة تمكن ذوي العلاقة من الوصول لتسويات دقيقة وواضحة عن منازعاتهم.

ان اتفاقية الشفافية بدأ نفاذها فعلا بعد قيام سويسرا بالتصديق على الاتفاقية في 18/10/2017(
)، علما ان الدول المصدقة بشكل كامل على الاتفاقية هي كل من (كندا وموريشيوس وسويسرا) اما بقية الدول ومن بينها العراق فقد وقع على الاتفاقية في 10 شباط 2017  في نيويورك واصدر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على الاتفاقية وتم قرائته القراءة الاولى امام مجلس النواب في تشرين الثاني من عام 2017، ولقد صادق العراق عليها بموجب القانون رقم 25 لسنة 2020 (
)  .
  
حيث جاء في مشروع القانون بالمادة(1) على تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ، الموقعة في بورت لويس بموريشيوس في 17/3/2015 والموقع عليها من جمهورية العراق في نيويورك في 10/2/2017، وكان من بين الاسباب الموجبة للتصديق بغية تطبيق قواعد الشفافية في تسوية منصفة للمنازعات في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ولغرض تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. 

 
وعليه تبرز اهمية الشفافية وفقا لهذه القواعد كما يأتي:

1-نشر الوثائق المتعلقة بالدعوى التحكيمية حيث يتم السماح لعامة الناس الاطلاع على اشعار التحكيم والرد عليه وبيان الدعوى والدفاع واي بيانات كتابية اخرى قدمها أي طرف وتقارير الخبراء والشهود ومحاضر جلسات الاستماع واية اوامر وقرارات صدرت من هيئة التحكيم(
).


واجازت القواعد وبناءً على طلب يقدمه احد لاطراف لهيئة التحكيم اتاحة الفرصة للاطلاع على تقارير الخبراء وبيانات الشهود(
).


وتوسعت المادة(3) بشكل اكبر حيث يتم الطلب بشأنها من اي شخص للاطلاع عليها بغير ما ذكر في الفقرتين(1، 2) من المادة انفة الذكر وذلك بعد تشاور هيئة التحكيم مع الاطراف المتنازعة بهذا الشأن.


وتتولى هيئة التحكيم بعد وصول طلبات الاطلاع على الوثائق الى جهة الايداع وفقا لهذه القواعد مع مراعاة اية امور قد تكون لها خصوصية او تتمتع بالسرية والحماية، ولا يجوز نشرها باي حال من الاحوال –كما سيتم بيانه-ويتحمل الشخص الذي يريد الاطلاع على هذه الوثائق اي تكاليف ادارية ومالية مترتبة على ذلك، وكل ما سبق مقيد بمراعاة المادة(7) من القواعد المتعلقة بالمعلومات السرية او المحمية.


وعليه فان السرية بناء على ماسبق انتقدت بشدة وخصوصا في المنازعات التي تمس المصالح العامة في منازعات الاستثمار حيث يتطلب فض المنازعات المؤثرة على المصلحة العامة وصول تام ومتاح للافراد ولكل ذي علاقة للمعلومات المتعلقة بالمنازعات الاستثمارية(
).
2-اجازت القواعد من جانب اخر دخول اي شخص اخر ليس من اطراف النزاع وليس له علاقة قانونية تربطه معهم يسمون(اصدقاء المحكمة) بتقديم اي ادلة كتابية بخصوص المنازعة المنظورة، ويتم ذلك من خلال طلب يقدم لهيئة التحكيم متضمنا ماهية الادلة المقدمة ونبذة تعريفية عن الشخص ومصلحته في التحكيم ومدى اسهام ادلته او مذكراته في حسم المنازعة او تؤثر ايجابيا عليها وتملك هيئة التحكيم من خلال ممارسة سلطتها في ان لا يؤدي دخول هذا الشخص بتعطيل اجراءات التحكيم او الاضرار باي طرف، وبديهيا ان يمنح اطراف النزاع الحق بالاطلاع على ما يقدمه هذا الشخص والرد عليه(
)، فلابد ان يكون لمثل هذا التدخل فائدة كبيرة لهيئة التحكيم والخصومة التحكيمية للمساعدة بالفصل بالنزاع بأسرع وقت.

3-من اساسيات الشفافية في اطار هذه القواعد اعتبار وكأصل عام جلسات الاستماع والمرافعة وتقديم الادلة علنية ويتم ذلك من خلال مثلا بثها لعامة الناس باي وسيلة من الوسائل المتاحة(
)، كما في التلفزة او وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبك المعلومات العالمية(الانترنت) كبثها من خلال مواقع فديوية تهتم بهذه المسائل، ونجد ان هذه العلنية هنا وضع غير مألوف في نطاق المنازعات التي تنظر امام التحكيم، وبالتالي هو تشجيع اساس للشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.


ان اتاحة مثل هذه المعلومات يتطلب فضلا عما سبق ضمان دقتها واكتمالها وكونها خالية من التلاعب او التزوير وتوفير الية للتأكد من صحتها وموثوقية المعلومات المتاحة(
)، وهذا الامر يتطلب سجلا خاصا للشفافية وتم مناقشة الموضوع في الدورة 54 للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي من خلال ايجاد جهة محايدة لوضع سجل الشفافية لتعزيز الشفافية في التحكيم التعاهدي، قد تتولاه كل مؤسسة تحكيمية تقوم بفض المنازعة الاستثمارية او ايجاد سجل واحد مركزي لدى لجنة الاونسترال يتيح لباقي المراكز ادراج بياناتها الخاصة بالشفافية فيه ايضا، وتم الاتفاق خلال الدورة 55 للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي بقيام الاونسترال هي المؤسسة المفضلة للقيام بوظيفة السجل(
)، وبالفعل انشات الاونسترال من خلال موقعها الرسمي الالكتروني قسما خاصا بسجل الشفافية يمكن من خلال الاطلاع على الدول المدرجة فيه والقضايا الاستثمارية المتعلقة بذلك(
).


ومع مراعاة المعلومات او البيانات المحمية او السرية حيث تكون الجلسات سرية وكذلك لهيئة التحكيم وبالاتفاق مع الاطراف جعل جميع جلسات الاستماع او بعضها سرية لحين اعداد وتجهيز امكانية بثها للناس(
)، الا ان هذه السلطة الممنوحة لهيئة التحكيم قد تضر بالشفافية ولا تتيح اطلاع العامة على الجلسات بشكل علني بسبب عدم امكانية جعلنها علنية او بثها لأسباب غير معقولة يبديها المحكم او الاطراف .


ومع ذلك يستثنى من مبدا الشفافية جملة من الامور اشارت اليها المادة(7) من القواعد وهي المعلومات السرية او المحمية ذات الصبغة التجارية والتي لابد ان لا تكشف لعامة الناس بموجب المعاهدة او وفقا للتشريع الوطني، مع ضرورة ملاحظة انه لا يجوز للدولة ان تعتمد نصوص الشفافية وتوافق عليها ومن ثم تطبق قانونها الوطني لتضييق نطاق الشفافية بشكل كبير يتعرض مع المبادئ العامة لاتفاقية الشفافية وقواعد الاونسترال بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي(
).


وتقوم هيئة التحكيم وبعد اخذ موافقة اطراف النزاع وبعد اخذ موافقة اطراف النزاع باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مثل هذه المعلومات وتتمثل هذه الاجراءات بالاتي:

1-على الطرف المتنازع او الطرف في المعاهدة غير المتنازع او الطرف الثالث ان يقدم بوقت زمني طلبا بمثل هذه المعلومات وعدم كشفها.

2-حجب هذه المعلومات السرية بالسرعة الممكنة من الوثائق ومنع نشرها.

3-اتخاذ اجراءات عقد الجلسات المغلقة عند نظر النزاع وبعد التشاور مع اطراف النزاع بخصوص تلك المعلومات.


فعلى الرغم من التأكيد على مبدا الشفافية واتاحة المعلومات والبيانات الاساسية في التحكيم التعاهدي القائم على معاهدات الاستثمار المتنوعة الا انه تبقى هناك امورا تجدها الدولة المضيفة للاستثمار او المستثمر،  ولا يجوز اتاحتها للعالم، ولابد ان تبقى سرية لأي اسباب تتعلق باقتصاد الدولة الوطني او امنها السياسي والاقتصادي او اي اسرار او بيانات تتعلق بنشاط شركات الاستثمار والمستثمرين وحجمها الحقيقي محليا ودوليا.


الا انه نرى من جانب اخر بان لا يتم استغلال هكذا نص لمنع نشر او حجب اي معلومات تكون مفيدة وقيمة للباحثين والمهتمين في هذا المجال لتطوير قطاع الاستثمار محليا ام دوليا وتطوير التشريعات الاستثمارية ونشر مبادئ الاستثمار واحكامه على كافة المستويات للإفادة منها.


ووفقا لهذه القواعد تملك هيئة التحكيم سلطة تقديرية معقولة مراعية فيها المصلحة العامة في الشفافية، ومصالح الطرفين المتنازعين بحسم النزاع بأفضل واسرع طريقة ممكنة(
)، لكي لا تطغى هذه السلطة التقديرية على مبدأ الشفافية في التحكيم التعاهدي، وتمارس هيئة التحكيم تعسفا فيها.


واجازت القواعد وضع التحفظات عليها من خلال عدم تطبيقها على اتفاقية معينة محددة بالاسم والاطراف(
).

ونجد ان القواعد فيما سبق قد وضعت عدة معايير مرنة وواسعة النطاق بشان ما يمكن اعتباره من الاسرار التجارية والمعلومات المحمية وفقا للقواعد التحكيمية والاتفاقيات والقانون الوطني، فكان الاجدر بالقواعد حصرها بالمعلومات التجارية السرية او ما يطلق عليها بالاسرار التجارية واية معلومات اخرى محمية وفقا للقواعد.


ان نطاق السرية والحماية للمعلومات التجارية وفقا لهذه القواعد واسع جدا وقد يضيع هدفها في شفافية التحكيم التجاري التعاهدي ولا يحقق متطلبات اتاحة المعلومات والبيانات الاساسية لعامة الناس في مجالات الاستثمارات.
لذا ما نجده ان الاصل في تطبيق قواعد الشفافية يتعلق بتحكيم الاستثمار او التحكيم التعاهدي القائم على اساس المعاهدات الثنائية او المتعددة الاطراف اذا كان موضوعها يتعلق بالاستثمارات ويجوز استثناءً امتداد تطبيق هذه القواعد على غير ما سبق ذكره انفا عند وجود اتفاق بذلك، وتجدر الاشارة الى ان عند حصول تعارض بين قواعد الاونسترال وقواعد الشفافية فان الغلبة تكون لقواعد الشفافية(
)، وتعد الاخيرة قواعد مكملة لأي قواعد تحكيمية اخرى مطبقة على النزاع.


وعليه نجد ان وجود نصا للشفافية في هذه القواعد يكفل بوضوح قدرا كبيرا من الشفافية في المنازعات التي تنشا في اطار المعاهدات اللاحقة الاستثمارية(
).

(1 ) Albert  Salgueiro,Les modes  d evaluation  ote  la dignite  de credit   d,un  emprunteur , these  universite   Clermont  1,13 > septemtve, 2004 , p145.                                    


(�) نصت المادة (2/أ) من القواعد المتعلقة بالشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول المنبثقة عن لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي على تطبيق قواعد الشفافية اذا اتفق طرفا التحكيم (الطرفان المتنازعان) على تطبيقها على ذلك التحكيم .


(1)Dr .Fola Adeleke , the Role of  law  in  Assessing  the value  of Transparency  and the Disconnect  with The  Lived  Realities  under Investor –State Dispute  Settlement ,working paper No. 06/2015 ,p18.


منشور على الموقع الالكتروني:-


� HYPERLINK "https://www.wti.org/media/filer.../wti_seco_wp_06_2015.pdf" �https://www.wti.org/media/filer.../wti_seco_wp_06_2015.pdf� 


2 Gabor  Szalay , Arbitration and transparency relations between a private environment and a fundamental requirement, master thesis, Tilbury university, 2015  ,p.23. )


�)) ينظر قواعد الاونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.


�)) فقد نصت المادة (1/ف1 ) من القواعد المذكورة اعلاه على نطاق تطبيق تلك القواعد ب ( تنطبق قواعد الاونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول (قواعد الشفافية) على التحكيم بين المستثمرين والدول الذي يستهل بمقتضى قواعد الاونسيترال للتحكيم عملا" بمعاهدة تنص على حماية الاستثمارات او المستثمرين )


�)) ينظر المادة (1/ف2) من قواعد الاونسيترال بشأن الشفافية.


�)) ريتا بوعون ، اعداد الاونسيترال لمعيار قانوني في شأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمر والدولة ، بحث منشور في مجلة التحكيم العالمية ، العدد التاسع ، 2011 ، توزيع: منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص250 .


�) ) ينظر المادة (1/ ف4 /ب) من قواعد الاونسيترال بشأن الشفافية.


�) ) د. محمد عيساوي ، حدود صمود مبدأ السرية في تحكيم الاستثمار امام مطالب الشفافية ، بحث منشور في مجلة معارف ، قسم العلوم القانونية ، السنة التاسعة ، العدد الثامن عشر ، 2015 ، ص117 .


(�)) Dimitrios Katranstions , Transparency in  international investment Arbitation ; From the current towards the future Normative from work , international Hellenic university , 2013 – 2014   , p15-16, on website:


  https://repository.ihu.edu.gr/.../Dimitrios%20Katrantsiotis_50582 15L  


(�) طاهر خليفة، المصدر السابق، ص21. 


(�)  جاء التاكيد على هذه  الاستثناءات في المادة  (7) من اتفاقية الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول الصادرة من لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام 2014.                 


1) Gabor Szalay, op. cit., p4& 5.) 


2) Dimitrios Katranstions, op.cit., p.4.) 


�)) المادة(34/5) من قواعد الاونسترال للتحكيم التجاري لعام 2010.


1) Dimitrios Katranstions, op.cit.,p.11.) 


2)  Dr.Fola Adeleke, op.cit, p.26.)  


�)) قانون تصديق الاتفاقية رقم 34 لسنة 2013، الوقائع العراقية: العدد: 4296 في 4/11/2013.


�)) المادة (8/1، 2) من الاتفاقية انفة الذكر.


�)) المادة(7) من اتفاقية الامم المتحدة بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.


�)) المادة(9) من اتفاقية الشفافية والتي تنص على: " 1-يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة اشهر من تاريخ ايداع الصك الثالث من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام ".


�)) الوقائع العراقية، العدد: 4615 في 1/شباط 2021 .


�)) المادة(3/1) من قواعد الاونسترال بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي.


�)) المادة(3/2) من قواعد الاونسترال بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي.


1)   Dimitrios Katranstions, op.cit. , p.3.)  


�)) المادة(4) من قواعد الاونسترال بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي. الجدير بالذكر هنا ان قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وفقا لاتفاقية واشنطن لعام 1965 نصت قواعد التحكيم امام المركز وفقا للمادة(37/2) على: " بعد استشارة الاطراف يمكن للمحكمة ان تسمح لشخص او كيان ليس طرفا في النزاع –الطرف غير المخاصم- ان يودع مقترحا مكتوبا لدى هيئة المحكمة يتعلق بمسالة تندرج ضمن اطار النزاع......." 


�)) المادة(6/1) من قواعد الاونسترال بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي.


1)  Dr.Fola Adeleke, op.cit., p.8) 


�)) مذكرة الامانة العامة للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الفريق العامل الثاني المعني بالتحكيم والتوفيق، تسوية المنازعات التجارية اعداد معيار قانوني بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، الدورة 58 ، نيويورك 4-8 شباط2013، ص6.


3)  � HYPERLINK "http://www.uncitral.org/transparency-registry/registry/index.jspx" �http://www.uncitral.org/transparency-registry/registry/index.jspx�) 


ومثال على هذه القضايا المشار اليها في سجل الشفافية على الموقع انف الذكر:


 Dow AgroSciences LLC vs. Canada     


Treaty


 North American Free Trade Agreement (NAFTA), Chapter 11


This case is reproduced pursuant to a proposal by the Government of Canada to publish on the Registry web page information in respect of cases brought against Canada under Chapter 11 of the North American Free Trade Agreement (NAFTA), with a view to illustrating the educational role played by the Registry as a global reference on transparency in treaty-based investor-State arbitration (see UNCITRAL Report, A/69/17, para. 108).  Information published originates, and is reproduced here as received, from the archived content of the website of the Government of Canada, and the format may not allow usage of the search text function.


متاحة بالتفاصيل على الموقع: � HYPERLINK "http://www.uncitral.org/transparency         -registry/registry/data/can/dow_agrosciences_llc.html" �http://www.uncitral.org/transparency         -registry/registry/data/can/dow_agrosciences_llc.html� 


�)) المادة(6/3) من قواعد الاونسترال بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي.


2) Esme Shirlow, a step toword greater transparency: The UN transparency convention, Kluwer arbitration blog, March 30, 2015, p.1&2, on website: � HYPERLINK "http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2015/03/30/a-step-toward-greater-transparency-the-un-transparency-convention/" �http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2015/03/30/a-step-toward-greater-transparency-the-un-transparency-convention/�)  


�))  المادة(1/4) من قواعد الاونسترال بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. 


�))  المادة(3) من اتفاقية الامم المتحدة بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.


�)) المادة(1/7) من قواعد الاونسترال، ولابد من الاشارة الى ان هناك فرق بين القانون النموذجي او القواعد النموذجية التحكيمية والاتفاقية، حيث ان القانون النموذجي يصدر من لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي كاقتراح للمشرعين في حكومات الدول للنظر في امكانية اعتماده كجزء من التشريع الوطني. اما الاتفاقية فهي صك ملزم بموجب القانون على الدول التي لها صلاحية عقد المعاهدات التي تختار ان تصبح طرفا فيها، ويتم الانضمام على الاتفاقية من خلال التوقيع عليها ومن ثم المصادقة عليها وهذا غير موجود في القانون او القواعد النموذجية. موقع الاونسترال:


 � HYPERLINK "http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts_faq.html" �http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts_faq.html� 


�)) دليل قواعد الاونسترال بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول ، منشورة على الموقع: � HYPERLINK "http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2014transparency.html" �http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2014transparency.html�
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